زجعا تال اماز يالاد ل 
وياكازلىفپاق لااو اكز 


جا ولوکلا 


اہاھی مش 


تراجُعاتٌ الإمام ابن عثيمين الأصولية المقدمة 


المقدمة 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه 
اما بعد : 


فهذه رسالةً نافعة ماتعة » جمعتها أثناء شرحي لنظم الورقات على 
مجموعوٍ من الطلبة لتكون إن شاء الله دليلاً لطلاب العلم فلا ينقلوا عن 
الشيخ في مسالةٍ آو في موطنِ ويكون قد رجع عنه › أو قرر خلافه . 
کا ی ی ا 
نقل الشيخ آبو عبيدة مشهور آل سلمان في كتابه ( تراجعات الحافظ 
ابن حجر في الفتح ) عن شيخه الإمام الألباني رحمه الله قوله : 
( العلم بحث ) [ 
وقد كان من منهجي الذي سلكته في هذه الرسالة أن اذكر بجانب 
كل مصدر أنقل منه كلام الشيخ رحمه الله تأريخ شرح الشيخ للكتاب 
N a sS‏ 
صالح العثيمين الخيرية ) » أو آذكر التأريخ الذي أَرّخّه الشيخ بنفسه 
NES SG‏ 
تأريخ تسجيل كلام الشيخ رحمه الله . 
والقز ن من هاا إثبات المتقدم والمتأخر من آقوال الشيخ رحمه الله . 
ECE eA AK E J J‏ 
لعباده » إنه جواد كريم . 

کتبه / 

إبراهيم آل رشود . 


٤ -- ۲‏ هچ 


تراجُعاث الإمام ابن عثيمين الأصوإية طبقاث المتعلمين 


[ المسالة الأولى ] 


: طبقات المتعلمين وأقسام الناس‎ -١ 

ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في "الخلاف بين العلماء" ط ٠٤١١۸(‏ هج) 
ثلاثة أقسام » فقال : 

[ والناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام : 

. عالم رزقه الله علماً وفهماً‎ -١ 

۲- طالب علم عنده من العلم لكن لم يبلغ درجة التبحر . 

۲- عامي لا يدرك شیئا ] () . 

- قلت : ثم تراجع الشيخ فألغى الطبقة الثانية » وأكد على أنها طبقتان 
فقط : 

كالح 

E 

فقال رحمه الله في "شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول" 

عام( ۰ ۲۰ هج) : 

[ مسالة : طبقات المتعلمين هل هما المجُتهد و المد فقط ؟ 

أم أن هناك طبقة ثالثة وهي المتبع ؟ 

الات اذا نهاك ال و هاف 

مسالة : الذي ييز النصوص على نحو قول ابن القيم في ٍِ 

( إعلام الموقعين ) .. هل قولهما صحيح في أن هناك مُتبعاً للدليل › 
وهذا يعني لاهو مُجتهد ولا هو مُقلد ؟ 

فالجواب : أننا لا نرى هذا » نرى أن المتبع للدليل إذا EOS‏ 
وقدرة على الاجتهاد فهو مُجتهد ] 0) . 


۲٤ ص‎ )'( 


۳۲۹٣ ص‎ )( 


تراجُعاث الإمام ابن عثيمين الأصوإية تقديم تعلم الفقه على تعلم أصول الفقه 


[ المسالة الخانية ] 


۲- حكم تقديم تعلم الفقه على تعلم أصول الفقه : 

ف چ التحرير" عام(۹١٠٤٠هج)‏ : نص الشيخ رحمه الله على أن 
القول بالوجوب أقرب فقال : [ فيكون الأولى أن يُقدم الفقه » بل ولو قيل 
بوجوب تقديم الفقه عليها لكان اقرب ] () . 


- ثم في شرح "التعبيرات الواضحات" عام ( ١١٤٠هع)؛‏ اكتفى بالقول 


راجُعاث الإمام ابن عثيمين الأصولية المجاز 


[ المسالة الخالخة ] 


۳- تراجع الشيخ عن وجود المجاز : 

وتصريحه بالتراجع - في شرح الآأصول عام (١١١٤١هج)‏ فقال : 

[ ونحن وضعنا في هذا الكتاب الحقيقة والمجاز » وهو من تاليفها ؛ لكن 
اوغا ةفل هو ةا ا وهخ :ن اا لى ك 
وعذرڙ ٿان وهو E Ca e e Ca aa‏ 

ومشينا على هذه الخُطة › وقد نبهتهم أن يكتبوا تنبيهاً : 

افاگان ی ای و یغ 
الأصوليين المتأخرين NEES‏ ن القيم آنه 
ليس هناك مجاز » وقد أرسلت تنبيها بهذا الشأن إلى من تولى إخراج 
متن الكتاب للطبعة الأولى ولكن فاتهم تدارك الأمر » والإنسان قد يتبدل 


ریه ] () . 


esa 


تراجُعاث الإمام ابن عثيمين الأصولية الأصل في الأمر 


[ المسالة الرابعة ] 


-٤‏ هل الأصل في الأمر عند الإطلاق وعدم القرائن الوجوب أم 
الستحباب؟ 

ال ركه الك فى هذه الال اله اريه أقرال: وان هنت فقل 
إن الشيخ في هذه المسالة مَرّ بأربع مراحل ؛ ولا غرابة فقد وصف 
ات هاو الا تى كرغ ارات ا ا 

( من أهمْ المسائل في أصول الفقه » ومن أعسّرها تطبيقاً ). 

- فالمرحلة الأولى : 

فی هر ا اول اه( کن 156 00 ےا الرد دت 
التمسك بمذهب أكثر الأصوليين وهو أن الأصل في الأمر عند الإطلاق 
الوجوب ؛ إلا أن الشيخ استثنى من هذا إذا حمل الجمهور الأمر في 
نص معين على الاستحباب فيجب التوقف عن القول بالوجوب › فقال : 
[ وعلى كل حال : إذا رآيت الجمهور على الاستحباب فهنا يجب عليك 
أن تتوقف عن القول بالوجوب ] ) . 

- المرحلة الثانية : 

ترجيح أن الأصل في الأوامر في باب التعبد والعبادات أنه للوجوب ؛ 
وما كان من باب الآداب والمروءة والأخلاق فهو للاستحباب . كما نص 
عليه في شرح نظم الورقات ص ۸۲- ١٤٤٠اهج‏ وفي شرح منظومة 
أضول الفقه ص ٤١6٠ = ۷١‏ هع 

وهذا المسلك هو أشهر أقوال الشيخ في المسالة و أأشهرها في كتبه 
الأخرى كالفتح والتعليق على صحيح مسلم وغيرهما . 


(0 س 


. ۱٦٤ ص‎ )( 


تراجُعات الإمام ابن عثيمين الأصولية الأصل في الأمر 
- المرحلة الثالثة : 

وكأنْ الشيخ رحمه الله على فة هذا المسلك لم تطمئن نفسّه حتى 
ضاف الشيخ كلمة لا بد منها للسلامة من الإيرادات الكثيرة فقال في 
شرح "التعبيرات الواضحات" (١١١٤٠هج)‏ 

( فلهذا ينبغي أن يُقال : إن الغالب في الأوامر المتعلقة بالعبادات أنها 
و ا ا ا 0 
هذا الغالب . وإذا قلنا : ( الغالب ) سلمنا من إيرادات كثيرة . 
ل غا کی ن ا 

- المرحلة الرابعة والآخيرة : 

ترجيح أن الأقرب في الأمر إذا جاء مُجرّدا أنه للندب » وليس للوجوب 
سواء آكان في باب العبادات آم في باب الآداب . 

کان هذا اة فی اخ ات ما ( ۱۹ هع فی شرع 
"قواعد الأصول ا الفصول" حيث قال : 

Î‏ بين الندب و الوجوب 

إن وَجِدّت قرينة لفظية أو حالية على الوجوب فهو للوجوب بلا شك > وإن 
لم توجد قرينة فليس للوجوب » لأنا الو قلنا الك ا اتاك 
بلا دليل قطعي » فيترجح الندب » لاه أمر به » ويترجح عدم"الندوب" () 
لآنه لا دليل على التأثيم بتركه . 

وقصّل بعضهم فقال : إن GN aS‏ ن کان 
من باب الآداب فهو للندب » لكن الأقرب أن يقال : إن دلت القرينة 
على الوجوب الحالية أو اللفظية فهو للوجوب وإلأفهو 
للندب ]0. 


() ص ۱٤۸‏ . 
)١(‏ الأشبه : [ ويترجح عدم الوجوب ] دل عليه السياق . 


E 


تراجُعاث الإمام ابن عثيمين الأصوإية رواية الرافضة 


[ المسالة الخامسة ] 


-٥‏ حُكم رواية الرافضة » هل ترد مُطلقا ولا ثقبل ؟ 
ر و ره ارو را٠‏ ات ادل ىا ال ران 
یری رد رواية الرافضة وعدم قبولها مُطلقاً > فقال : 
[ ما الرافضة فبالعکس فهم أسهل الناسن في الأحاديث الضعيفة » 
ان ا E‏ نا قَدّم للقتل قال TE‏ 
النبي صلى الله وسلم مئة ألف حديث » وهى رجلٌ واحد ! 
فهم ¥ يبالون بالكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك 
لم يكن أحدٌ من الرافضة في رجال الصحيحين ] () . 
لكن الشيخ بعد ذلك قيد رد رواية الرافضة بشرطين : 
e‏ 
۲- ولم يروه غيزْهم › آي إِذا انفردوا بها فلا قبل حينئذ . 
حيث قال في "التعليق على مقدمة المجموع" (۷١١٠هج)‏ : 
ا کی کن کاس د کا عل ر کی ا فان رو ا 
يقوي بدعته » فانه مردود » لأنه غير موثوق بذلك وان روی 
مالا يقوي بدعته فهو مقبول . 
وعليه فإذا روت الخوارج أحاديثٌ فيها التخليد في النار لأهل المعاصي 
مردول ؛ لأنه يقوي بدعتهم . 
و إذا روت الرافضة حديثاً في فضائل آل البيت » أو في القدح في 
آبي بكر وعمر › ی ھدود ا E‏ بدعتهم اما إذا كانت البدعة 
IEE EU‏ 


UTE O) 


TA 


تراجُعات الإمام ابن عثيمين الأصولية رواية الرافضة 
قلث : فالمتبادر في فهم هذا النص من الشيخ رحمه الله أنه يقبل رواية 
O N OE E‏ 
وا انی و ا 
حيث قال : 

[ ثال ذلك : لو روى أحدٌ من أهل الدع » أو من أهل المذاهب 

اا ا يدعو إلى بدعته » آو إلى مذهبه > فإننا لا نقبله › 

لو روی الروافِض حدیثاً يتعلق بفضل علي بنِ بي طالب رضي الله عنه 
ولم يروه غیره › فاننا لا نقبله > لأنه يقوي بدعتهم لا سيما إذا کان 
هذا الحديث مما لا يُمكن أن يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لبلوغه الغاية في الغلو في علي بن أبي طالب . 

وكذلك لو روى أحدٌ ينهم حديثاً في ذم عُمرَ أو أبي بكر أو عثمان أو 
نحوهم ولم يروه غيرهم › فإننا لا نقبله » وذلك لأتهم مُتهمون ] (). 


FETA 


دَراجُعاث الإمام ابنِ عثيمين الأصولية مراسيل سعيد ابن المسيب 


[ المسالة السادسة ] 


- قبول فرامتیل سعد اين الب والاحتجاع بها : 
E E‏ ا 
مرسل آخر . أو عمل صحابي أو قياس « ك > کما 
المجموع" عام (۷١١٠هج)()‏ » وفي E‏ 
(۸٤هج)0)‏ . 
فا فال جت فى اا ا و ال م افا 
مردول > للجهل بحال المحذوف » سوى ما ياتي : 
ار الا 
فول كار الان ا عله كى من فل الحم ذا فخذة مل 
ثم كتب الشيخ في حاشية الصفحة :[() كبار التابعين هم الذين أكثر 
روايتهم عن الصحابة ؛ كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير | 
فت :ف م ها لتقل ان الف ۷ رئ الإختخاع جمومل 
اين المسيب لذاته ؛ وإنما إذا عضصدہ مرسل آخر أو عمل صحابي او 
e‏ 
E o‏ 


() ص ۲۲ . 


NOV 


Naa) 


َراجُعاث الإمام ابن عثيمين الأصولية مراسيل سعيد ابن المسيب 


شرت 'نظم الورقات" عام (١٠١٤٠هج)‏ حيث قال :[ وذلك لأن أحاديثه 
المرسلة تتبعت فإذا هي عن أبي هريرة رضي الله عنه فهي متصلة 
> وعلیه E‏ المرسلة حجة ]() . 

وأومَاً إلى هذا الاختيار في شرح البيقونية عام (١١١٤٠هج)0)‏ 
وال قي رفاغ الأصول و e‏ عام (۲۰٤۱هج):‏ 
[ وابن المسيب مراسيه مقبولة » لأنها ثبعت فلم يوجد أنه يروي إ 
عن صحابي TT‏ ا 

فيظهر أن للشيخ رحمه الله قولين في مراسيل ابن المسيّب حيث كان 
فی آل امن لافقا ء مراسل سعد وهةا طهر جلا فى 
"مصطلح الحديث" عام (١۹١٠هج)‏ وانتهى به الأمر إلى التصريح 
بقبولها والاحتجاج بها في "شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول" 
عام (۲۰٤٠۱هج).‏ 


ل 


0 
. ٩۳ ص‎ )7( 


. ۱۷١ ص‎ )( 


تراجُعاث الإمام ابن عثيمين الأصوإية قول الصحابي 
[ المسالة السابعة ] 

۷ هل قول الصحابي حجة إذا لم يخالف نصا أو قول 
AN E a‏ 

-١‏ فال الأآقوال له أن eo‏ فى 
القول الراجح ك أن يخالف نصا او قول صحابي آخر] 0۱ 
Su‏ من سواهما ENS‏ 
امشهوزين يالفق المعروفن بالمامة قإن اتباعهم أزلى من اضاع اماد 
الأصول عام AN‏ 
E‏ 
EAE LRN CS e,‏ 
eA al RES A E‏ 

والشافعي وآبي حنيفة ومالك وأشباههم . 

وآما من كان دون ذلك » کرجل أعرابي دخل المدينة وآمن بالرسول وعرف 
منه حُکماً آو حکمین > فاإن قولنا : قول هذا حجة ؛ فيه نظر قوي › 
وهو قول بعيدٌ من الصواب ٩]‏ . 


(۱) ص(۸۹٤‏ مع الشرح). 


. ٥۲۳ - ٥°۲۲ ص‎ )( 


. ٤۹۲ ص‎ )( 


تراجُعاث الإمام ابن عثيمين الأصوإية قول الصحابي 
ثم صرح بهذا التراجع فقال : 

[ وهذا خلافُ ما مشينا عليه في الأصل .)١]‏ 

-٣‏ ثم إنه رحمه الله بعدها بنحو ستين صفحة من الشرح نفسه نص 
على آن قول الخلفاء الراشدين حجة ومن سواهم ليس بحجة وآنه القول 
الأقرب ؛ فقال : 

O TS 
القول بنفي الاحتجاج بقولهم مُطلقا ا وک ا‎ 
)0] آو يخالف قول صحابي آخر‎ > E EE 

- والقول الرابع والأخير للشيخ رحمه الله : 

أنه ليس فقط قول الخلفاء الراشدين هو الحجة بل أيضا من كان من 
فقهاء الصحابة وعلمائهم آي من كان معروفاً بالفقه المتبحرين فيه فهو 
حُجّة على من بعدهم كما في شرح البيقونية (١٠٠٤٠هج)(".‏ وفي شرح 
(۱۷٤۱هج)(‏ . وفي شرع نزهة النظر(۲۷۸ امع ؛ وفي شرح قواعد 


( ى 
() ص ٥٥۳‏ . 
RT‏ 
(9) ص ۲۰۲. 
() ص ۳۲۷ + ۳۲۱. 
) 
) 


BS 


٤ کن‎ 


تراجُعاث الإمام ابن عثيمين الأصولية قول الصحابي 


ا قر لي ان قول حابي جج ان کان من آهل ات رال 
ليس من الفقهاء » وليس من علماء الصحابة » فهذا لا يكون قوله حجة . 
وهذا القول وسط بين الأقوال » وهو القول الراجح في هذه المسالة](). 
وقال في شرح منظومته :[ فقول الناظم :(قول الصحابي حجة) ليس 
على إطلاقة إذ إن المراد بذلك الفقهاء من الصحابة](). 

وقال في "التعليق على مقدمة المجموع" :[ الخلفاء الراشدون الأربعة 
قولهم حجة . 

أما بقية الصحابة فنقول : أَمّا من عرف بالفقه والعلم » كابن مسعود › 
0 بن عباس a‏ 
آخر]) 

ومما قال في شرح النزهة [ إن الذي يظهو أن الضحابة ليفن كله 
يۇخذ بقولهم » إلا من عُرفوا بالعلم والفقه > سواءًَ كانوا من الخلفاء 
الراشدين SS TA e‏ 
الاك ا ف کا ھی ا ل 
٤١۹(‏ هج)() . أي قبل شرح الأصول ٠٤١١١‏ هج ؛ فلعل الشيخ رحمه 
الله لم يستقر على هذا الاختيار إلا فيما بعد » والته أعلم . 

() ص1٦‏ . 
() ص ۲۰۲. 

. ٣٣١ + ۳۲۷ ص‎ ])( 
. ۳٦۷ ص‎ )( 

) 


EE 


تراجُعاث الإمام ابن عثيمين الأصولية الإجماع السكوتي 


[ المسالة التامنة ] 


هل الإجماع السكوتي معتبر وهل يحتج به ؟ 

-١‏ ذكر الشيخ رحمه الله في متن الأصول ۳۹۰٠هج‏ الخلاف فذكر 
الآقوال الثلاثة ذم ذكر أن أقرب الأقوال : إن انقرضوا قبل الإنكار فهو 
إجماع حيث قال :[ وقيل : إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع » لآن 
استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليلٌ على 
موافقتهم » وهذا قرب الأقوال ]). 

وييّنه في الشرح عام (١١١٤٠هج)().‏ 

۲- والظاهر أن الشيخ رحمه الله قد تراجع أو على الأقل لم يستقر على 
هذا الاختيار ففي كتبه الأخرى التي شرحها بعد شرح الأصول كشرح 
و اع ا اكول ومعاقة الفضرل 

٠‏ هج لم يذكر هذا القول الذي وصفه بآنه أقرب الأقوال بل اكتفى 
رحمه الله بذكر القولين أنه إجماعٌ عند بعض العلماء وليس بإجماع عند 
بعضهم ووصف هذا الثاني أنه هو الصحيح كما في التعليق على 
مقدمة المجموع فقال : [ فإن انتشر مع السكوت » فهو إجماعٌ عند 
بعض العلماء » وقيل : إنه ليس بإجماع › وهو الصحيح]). 

ثم صرح بعدها : ( إن انتشار القول ليس بإجماع وإن لم يظهر 
مخالف )0). 

.... ويقوي هذا انتقاده بعدها لعبارة الموفق ابن قدامة في المغني حيث 
قال الشيخ في التعليق نفسه : ( وبهذا نعرف أن كثيرا ما يمر علينا 


. ٩۳۹ ص‎ )'( 
. ۲۲٣ ص‎ )7( 


Ta 


تراجُعاث الإمام ابن عثيمين الأصولية الإجماع السكوتي 


في المغني أو غيره ولأن هذا القول قد انتشر فلم ینکر فکان اا أن 
هذه المقدمة غير صحيحة لأن عدم الإنكار لیس إقرارا )(). 
وقال أيضاً في التعليق نفسه قال : ( والصواب : أنه ليس بإجماع 
مالم نعلم آنهم آجمعوا )0). 
وقال في شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول عن عبارة صاحب امغني 
السابقة 
( کی في اقشىمن ها N NE‏ 
ا أو للتردد في الحكم أو لغير ذلك من 
الأسباب ٠)‏ 


aA 
TG 
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تراجُعاث الإمام ابن عثيمين الأصولية الإجماع بخبر الواحد 


[ المسالة التاسعة ] 


-٩‏ هل يتبت الإجماع بخبر الواحد ؟ 

للشيخ رحمه الله في هذه المسالة الأصولية قولان : 

ففي متن الآصول ۱۲۹۰ هج وشرحه ۱٤١١(‏ هج) کان یری تبوته إِذا 
كان الناقل للإجماع ثقة واسع الاطلاع فقال : 

[ الطريق الثاني : أن يكون ناقل الإجماع ثقة أميناً واسع الاطلاع › لا 
قل لأاع ال هناك لحماء خفقة. 

فان لم يكن واسع الاطلاع فهو وإ كان تق لا قبل ».... لكن إذا علمنا 
مِن تاليفه آنه واسع الاطلاع أ 
كل طبقة › فإنه إذا نقل الإجماع وهو ثقة › فقد ثبت الإجماع](). 

و في شرح مختصر التحریر (۹١٤٤٠هح)‏ ذكر رحمه الله قول المؤلف ثم 
کال اکر دون أن نض غل ركع اها 

وفي شرح منظومة أصول الفقه ٠٤١١١(‏ هج) ما يشير إلى قبوله ذلك 
فقال : ( والظاهر أن من أدق الناس و أونقهم في نقل الإجماع شيخ 
الإسلام ابن تيمية )(". 


لكذه رحمه الله بين هذين الشرحين كان له راي آخر ؛ ففي التعليق على 
اا ر ل ا 
متناقضين أحدهما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية : 

( فإن قال قائل : هل يوجد من العلماء من يعتمد على قوله في نقل 
الإجماع دون غيره ؟ 


FA O 
. °٤١ ص‎ )7( 


() ص ۲۱۳ . 


تراجُعاث الإمام ابن عثيمين الأصولية الإجماع بخبر الواحد 


فالجواب : لا » أبدا فكل العلماء في الحقيقة لا يبلغون علم ما عند 
الاو كو وة ل غ ةل اا2 
وفي " شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول" ٠٤١١(‏ هج) قال : 

( ولكن من ياتي بالإجماع ؟! يعتي : من يأتي بإجماع إلا ما اتفق 
الف عا هالو كوا ل د ال ا واا 
تجد في الواقع وحسب علمي مسالة ثبتت بالإجماع دون الدليل من 
لكات وا لدف اذا 06 

فهذا المسالة لا تعد من المسائل التي تراجع فيها الشيخ وذلك لعدم 
استقرار اختياره بين شروحه المتقدمة والمتأخرة فلا بد من إثبات كلا 
القولين له كما حرر الشيخ في التعليق على النورانية() وفي تعليقه 
أيضا على مقدمة المجموع() بأنه حتى لو عَلِمَ بالمتأخر من قولي المجتهد 
فليس لازما أن يكون الأخير هى المعتمد وذلك لاحتمال أن المجتهد قد 
ينسى دليله أو تعليله في اختياره الأول وإن كان هذا خلاف الأصل . 


HAG 
. ۳٤۹ ص‎ )( 
کی‎ 7 
) 


ھن 2 4 


تراجُعاث الإمام ابن عثيمين الأصولية الإجماع الظَثّي 
[ المسالة العاشرة] ‏ . 

-١‏ تحقق الإجماع الظني هل يُمكن ثبوته ؟ 

للشيخ رحمه قولان : 

الأول منهما : وهو الأشهر هو ترجيحه لاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
من أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح يعني : 
القرون المفضلة ( الصحابة والتابعين وتابعيهم ) 

كفا فيم الأضرل ٠۹اه‏ وشرح ١١١١‏ حبك قال: 

[ ۲- والظني : ما ۷ يُعلم إلا بالتتبع والاستقراء . 

وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته » وأرجح الأقوال في ذلك 

رآي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية : 

( والإجماع الذي ينضبط ماكان عليه السلف الصالح › إذ بعدهم كثر 
الاختلاف وانتشرت الأمة)](). 

ووصفه بأنه القول الصحيح في شرح نظم الورقات ٠٤٠٠١١‏ هج () 
وفي شرح منظومة أصول الفقه ٠٤٠١١‏ هج (). 

لكن ةه زخفة الك فى شرح مخ التخرن ١:0(‏ هع 

يد ما ذكره شيخ الإسلام وأشار إلى أنه قد لا يُمكن فقال : 

( وهذا إن أمكن أيضا » فإن في القرون الثلاثة قد يكون الاطلاع على 
الخلاف أمراً صَعباً )9) وبعدها بنحو عشرين صفحة قال : ( والغالب 
أن مسائل الإجماع نظرية لا واقعية ... وعلى كل حال : الإجماع في 
الحقيقة صعب جدا ؛ أعني نقل الإجماع )(). 


(') (ص ٥۲۹ - ٩۲۸‏ مع الشرح). 
() ص ۱۷۲ . 

(7) ص ۲۱۰ . 

. ٥٤١ ص‎ )9( 
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تراجُعاث الإمام ابن عثيمين الأصولية الإجماع الظَتّى 


ثم بعدها بأسطر يسيرة قال : 
( فالمهم أن نقل الإجماع صعب إلا في المسائل المعلومة بالضرورة من 
لفن )وقي مومع ارال ( ف اع ماين الجاع على غير 
الا دارو ن ال 0 
أخر E‏ وهو 
(واذا eos E‏ ا ا 
معرفة الإجماع ؟ 
N Na TR E o E‏ 
فكانت البلا الاسلاسة مترامة | لأطرا ف والواصلات وا لاتضالاث عة 
جدا ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : " من ادعى الإجماع فهو 
کاذبٌ » وما یدریه لعلهم اختلفوا " 
وكثيرٌ من مسائل الإجماع فيها خلاف مؤكد ومحقق ومن علماء 
E E a e‏ 
وفي موضع آخر من الشرح نفسه قال : ( ولهذا يصعب جدا أن تنقل 
E‏ مسالة إلا فيما عم من الدين بالضرورة ا 

تي بالإجماع ؟| يعني : من ياتي باجماع الاما اتفق السلمون عليب 
AT‏ واقعي )9 


. 00٩ - ٩0۸ ص‎ )۱( 
. ٥۷٩۹ ص‎ )( 
. ۲۲٢ ص‎ )( 
. ٣۳۲ ص‎ )( 
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تَراجُعات الإمام ابن عثيمين الأصوإية الإجماع الظَثي 
وقد تقدم قول الشيخ ابن عثيمين في التعليق على النورانية ١١٤٠هج‏ 
بعد نقده لإجماعين متضادين حكى أحدهما شيخ الإسلام ابن تيمية: 

( هل يوجد من العلماء من يعتمد على قوله في نقل الإجماع ؟ 
فالجواب : لا » أبدا » فكل العلماء في الحقيقة لا يبلغون علم ما عند 
الأول : إثباته على رآي شيخ الإسلام ابن تيمية . 

والثاني : استبعاده و استصعابه جدا بل ونفيه الجازم لإمكان تحققه 
ولو على رآي شيخ الإسلام. 

إلا فيما علم من الدين بالضرورة قطعاً . 


Ka 0) 
۳١ 


تراجُعاث الإمام ابن عثيمين الأصوإية الخلاف في المجاز لفظي أم معنوي 


[ المسالة الحادية عشرة ] 


-۱١‏ - هل الخلاف بين من يثبت المجاز ومن ينفيه (( إذا لم 
يترتب عليه أمورٌ عقدية أو أمورٌ عملية )) خلاف لفظي أم 
خلافٌ معنویٰ ؟ 

كان للشيخ رحمه الله قولان في هذه المسالة ؛ 

الأول منهما : أنه خلافٌُ لفظي أو قريب منه » ولا طائل تحته » والأمرٌ 
ل خت قال حه اله فى شر الترات الراضحاة ا 

٠١١١(‏ هج) : [ و لولا أن المسألة بيترتب عليها امور عقدية » وأمورٌ عملية 
لقلنا : إن الخلاف لا طائل 3 تحته » ... الخلاف قريب من اللفظ ] 

ثم قال في الشرح نفسه () :[ فعلى كل حال لو كانت المسالة لا يتر : 
عليها شيءٌ من أمور العقيدة » أو من الأمور العملية لقلنا ق 
ea EE Ee‏ 
القول الثاني للشيخ : 

أن الخلاف خلاف معذويٌ بلا شك وليس لفظياً حيث قال رحمه الله في 
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول ") ٠٤١١(‏ هج) : 

( وإن قال قائَل : ألا يمكن أن يقال مثلاً : الاختلاف في الحقيقة 
والمجاز اختلافٌ لفظي » لن الذي ¥ يقول بالمجاز يقول : المجاز هذا 
الحقيقة » نحن نسميه مجازا ؟ 

قلنا : لا > ما هو اختلافٌ لفظي > لأنه إذا سميناه مجازاً جاز لنا بكل 
ا ف فمن حا علدا الحا و رفا غنذهم رکه بش 
نفيه » وهل في القراً ن ما يصح نفنه ؟ a‏ 


() ص ۱۳۰ . 
0 


(') ص ۲۰۱ . 
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تراجُعاث الإمام ابن عثيمين الأصولية الخلاف في المجاز لفظي أم معنوي 


E CE A E ENE 
قلنا : ..... فالخلاف ما في شك آنه خلافُ معنويٌ ولو کان لفظیاً ماکان‎ 
ابن القيم وابن تيمية - رحمها الله - يؤكدون الأآدلة ويسوقونها لإبطال‎ 
::] المجاز » ولقالوا هذا لفظي‎ 


آخر ما تيسر الوقوف عليه والحمدلثه الذي بنعمته تتم الصالحات 
ليلة الأحد ۲۲ - ٦‏ - ١١٤٤٠هج‏ . 


۲۲ 


ا ٍ a‏ ٤و‏ کم 
تراجعات الإمام ابن عثيمين الأصولية الفهرس 


[المسالة الأرلى]: طبقات المتعلمين O‏ 
[المسالة الثانية] :تقديم تعلم الفقه على تعلم أصول الفقه E‏ 


[المسالة الثالذة]: المجاز O hee ESR Sa‏ 
[المنسالة الرابعة]: الأصل قي الأمر O‏ 
e E E EO‏ 
افا اا اهل موان ا Ey‏ 
[المسال الفنانة]: قرول الضحادى E‏ 
(ا ‏ او اغ الکن e‏ 
[الا الاد الح خا Es‏ 
[المسالة العاشرة]: الإجماع الظَثي So‏ 


[المسالة الحادية عشرة]: الخلاف في المجاز لفظي آم معنوي .... ۲۲ 


